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قواعد السلامة الجسدية

تشــدد المــادة 4 مــن القانــون على واجــب احترام معايير 
النظافــة الصحيــة للمــواد الغذائيــة. وتؤكد المادة 6 على 

مســؤولية مقدمي الخدمات/المورّّدين في احترام شــروط 
النظافــة الصحيــة فــي أماكــن تخزين المواد الغذائية 

وتقديمهــا. وتهــدف المــادة 9 إلى ضمان سلامة المســتهلك 
وتلــزم المورّّديــن بسلامة المنتجات.

وتنص المادة 24 على إنشاء مجلس وطني لحماية 
المستهلكين يقوم بإبداء الرأي واقتراح التدابير لتطوير 
وترقية سياسات حماية المستهلك. ولا يتيح القانون أي 

إعفاءات، كما يعتبر باطلًا أي بند في العقود قد يضرّ و/أو 
ينتهك حقوق المستهلك.

حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك

وفقاً للمادتين 17 و18، على المورّّدين/مقدمي الخدمات إبلاغ 
المستهلك بجميع المعلومات )كالأسعارّ والبيانات والمكونات( 
والتعليمات المتعلقة بالمنتج. ووفقاً للمادتين 19 و20، يجب 

ألا تمسّ الخدمات المقدمة المصالح المادية والمعنوية 
للمستهلك.

وتتيــح المــادة 29 للموظفيــن الإدارّييــن مراقبة الســوق 
وإبلاغ المحكمــة المختصــة فــي حــال حــدوث انتهاكات 

)يمكــن للقضــاة طلــب خبــراء لإجــراء مزيد مــن التحقيقات(. 

ويســرد الفصــل الثانــي )المــواد 68 إلــى 85( عقوبــات محددة 
ومفصّلــة علــى الانتهاكات.

وتسمح المادة 53 للموظفين المختصين باتخاذ تدابير 
تحفظية، مثل رّفض دخول المنتجات المستورّدة و/أو 

سحب المنتجات من السوق. ويذكر الفصل الرابع من الباب 
الثالث إجراءً خاصاً يتيح أخذ العينات لتحديد ما إذا كانت 

المنتجات مغشوشة أم لا.

تدابير إنصاف المستهلك

وفقــاً للمــواد مــن 13 إلــى 16، علــى التجــارّ تقديــم خدمة ما 
بعــد البيــع طــوال فتــرة الضمــان. وفــي حال ظهــورّ عيب في 

المنتــج، علــى التاجــر، خلال فتــرة الضمــان، اســتبداله أو 
إرّجــاع ثمنــه أو تصليحــه. وتجــدرّ الإشــارّة إلــى عدم نص 

القانــون علــى اســتثناءات فــي مــا يتعلــق بحق المســتهلك في 
الحصــول علــى الإنصاف.

وعملًا بالمواد من 21 إلى 23، يسمح بإنشاء جمعيات لحماية 
المستهلكين. ولهذه الجمعيات العديد من الصلاحيات مثل 

الدفاع عن مصالح المستهلك والحفاظ عليها واقتراح 
سياسات لتطوير ممارّسات حماية المستهلك.

اعتمدت الجزائر في عام 2009 قانون حماية المستهلك وقمع الغش رّقم 03 لسنة 2009. ويركز القانون على وضع المواد 
الغذائية في السوق، وينص على ضمانات لحقوق المستهلك وعلى عقوبات لمنع الانتهاكات.

https://alp.unescwa.org/ar/plans/1864
https://alp.unescwa.org/ar/plans/1864
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تشجيع الاستهلاك المستدام

1  خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين في الجزائر.

اعتمدت الجزائر خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج 
المستدامين للفترة 2016-2030. وتهدف الخطة إلى تمكين 

الجزائر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 
12 بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين1.

التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك

اعتمدت الجزائر في عام 2018 القانون رّقم 18-05 الذي 
يتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية وهو يهدف إلى ضمان 

احترام قواعد المنافسة بين المتعاملين. وتشمل أحكام 
القانون عدة عناصر رّئيسية في المعاملات الإلكترونية، 

بما في ذلك إنشاء الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، 

وحظــر بعــض معــاملات التجارّة الإلكترونيــة )مثل لعب القمارّ، 
والمشــروبات الكحوليــة والتبــغ والمنتجات الصيدلانية(، 
وواجــب أن تكــون المعاملــة الإلكترونية مســبوقة بعرض 

وعقــد، وتحديــد التزامات/واجبــات كل من المورّّدين 
والمســتهلكين، إلخ.

التوصيات

تحسين آليات التنسيق بين الهيئة المعنية بحماية المستهلك والهيئات الإدارّية الأخرى المعنية 
بالمنافسة والصحة العامة والجمارّك والتجارّة والبيئة وغيرها.

توسيع نطاق ولاية الهيئة المعنية بحماية المستهلك، خاصة من حيث مراقبة الأسواق وإجراء 
الدرّاسات وفرض العقوبات.

وضع المزيد من السياسات والأحكام القانونية التي تعالج الاستهلاك المستدام، بما في ذلك الأنشطة 
الاستهلاكية، والرسوم المفروضة على الشركات المصنعة، ونظام عقوبات محدد.

تضمين القانون فصلًا خاصاً عن ممارّسات التجارّة الإلكترونية وحماية المستهلك في السوق الرقمية. 

زيادة التنسيق وإبرام الاتفاقات مع الهيئات الإقليمية والعالمية المعنية بحماية المستهلك لردع 
الممارّسات غير العادلة عبر الحدود التي يمكن أن تلحق ضررّاً بالمستهلك.

www.unescwa.org
E/ESCWA/CL6.GCP/2023/ABLF/1/Series.2/CP/Algeria 
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https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/33527/SCPA_Ar.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/33527/SCPA_Ar.pdf?sequence=3&isAllowed=y

